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 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 الأولالفصل التشريعى 

 الرابعدور الانعقاد العادى 
 اللجنة المشتركةتقرير 

 لجنة النقل والمواصلات من  
 ، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي ،الإدارة المحلية :ومكاتب لجان

 .والشئون الدستورية والتشريعية
 

 
 نوابرئيس مجلس ال /رالسيد الأستاذ الدكتو

تب اتحية طيبة وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومك
الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون و الدفاع والأمن القومي،  ،الإدارة المحلية :لجان

انون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، برجاء التفضل بعرضه على مقدم من الحكومة، بإصدار ق
 المجلس الموقر.

والسيد النائب/ رزق راغب ضيف الله، مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام  مقرراً أصلياً، ،اللجنة المشتركة نىوقد اختارت
 المجلس.

 وتفضلـــوا بقبـــول فائق الاحتـــرام،

 

 

 

 

 

  

 ر الرابعيالتقر

 4مشترك/

 رئيس اللجنة المشتركة

 ائب/ هشام عبد الواحدالن
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 تقرير اللجنة المشتركة 
 من لجنة النقل والمواصلات 

الخطة والموازنة، والشئون الدستورية و، الدفاع والأمن القوميوة المحلية، الإدار :ومكاتب لجان
عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل  ،والتشريعية

 البرى الداخلى والدولى

 

النقل والمواصلات  ةلجن، إلى لجنة مشتركة من 1122سنة  من أكتوبر 12حد جلسته المعقودة الأالمجلس بأحال 
مشروع قانون  ،(2)الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعيةالدفاع والأمن القومي،  : الإدارة المحلية،تب لجاناومك
على  عرضهلعداد تقرير عنه إ لبحثه و ، لبرى الداخلى والدولىبإنشاء جهاز تنظيم النقل امن الحكومة، بإصدار قانون  ا  مقدم

    .ليقرر في شأنه ما يراه  المجلس
لمناقشة  1122من ديسمبر سنة  21و 9و 1122سنة نوفمبر من  21فى اجتماعات  ثلاثةالمشتركة  عقدت اللجنةف

 :ممثلاً عن الحكومة السادة احضرهمشروع القانون المشار إليه، 

 د سامح عاشور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.مستشار/ محمال -
 مستشار/ أحمد عبد الرحيم، مستشار وزير النقل.ال -
 مستشار/ محمد جمال ندا، المستشار القانوني لجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى.ال -
 .لنقل الدولىالأستاذ/ محمد عبد الصبور، رئيس قطاع التشغيل والموازنة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم خدمات ا -
 خدمات النقل الدولى.تنظيم عماد الدين محمود محمد بكري، رئيس الإدارة المركزية لجهاز  /مهندسال -
 مهندسة/ حنان عبد الواحد عبد الفتاح، مدير عام بجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى.ال -
 الليثى، الشئون القانونية لجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى. ةالأستاذة/ هال -
 للطرق وزارة الدفاع.  لإدراة وتنمية الطرق  لواء/ أحمد سعيد عمر، الشركة الوطنيةا -
 وزارة الدفاعمندوب عميد/ هانى محمد كمال، ال -
 عميد/ أيمن الضبع، قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية.ال -
 مقدم/ ياسر حلمى، قطاع الشرطة المتخصصة وزارة الداخلية.ال -
 وزارة التنمية المحلية. ، مندوبد يوسفالأستاذ/ أبو الوفا محم -
 دكتور/ أحمد صبيح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة بوزارة المالية. -
 الأستاذ/ عاطف عياد، رئيس الإدارة المركزية للخدمات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية. -
 الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية. الأستاذ/ رشدى محمد إسماعيل، مدير عام بقطاع موازنات -
 .حمد رضا السعيد، مدير عام بقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة الماليةأالأستاذ/  -

                                                           
 .خطاب رئيس المجلس بالإحالةمرفق  (1
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استتتتتتتتتتعادت اللجنة المشتتتتتتتتتتركة نظر الدستتتتتتتتتتور واللائحة الداخلية للمجلس، واطلعم على مشتتتتتتتتتروع القانون المقدم من 
   قوانينواطلعم على ال (3)ومذكرة قطاع التشتتتتتتتتتتتتتتريع بوزارة العدل ،(1)، ورأى مجلس الدولة(2)ضتتتتتتتتتتتتتتتاحيةالحكومة ومذكرته الإي

القانون قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ببالإضتتتافة الى  ،مشتتتروع القانون قرار رئيس مجلس الوزراء ب المشتتتار إليها فى
، بإصدار قانون الخدمية المدنية، والقانون 1126( لسنة 22بإصدار قانون الجمارك والقانون رقم ) 2963( لسنة 66رقم )
رقم  ن قانو ال، و اب باستتتتتتتتخدام تكنولوجيا المعلوماتالنقل البري للرك بإصتتتتتتتدار قانون تنظيم خدمات 1122( لستتتتتتتنة 28رقم )
 تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.  بإصدار قانون  1122( لسنة 221)

وع القانون المقدم من الحكومة بإنشتتتتتتتتتتتتتتتاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب مشتتتتتتتتتتتتتتر على اللجنة  أطلعمكما 
من يونيو ستتتتتنة  11أحاله فى المجلس قد  كان والبضتتتتتائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، الذى

ه لخطة والموازنة، والذى عقدت لإلى لجنة مشتتتركة من لجنة النقل والمواصتتلات ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية، وا ،1128
اللجنة المشتتتتتركة عشتتتترة اجتماعات ناقشتتتتم خلالها فلستتتتفة وأهداف مشتتتتروع القانون ووافقم عليه من حي  المبدأ، وناقشتتتتم 

، استتتتتتتتمعم خلالها الى قراء ومقترحات ممثلى (4)بعض مواده، كما كانم تلك اللجنة قد عقدت جلستتتتتتتة استتتتتتتتطلاع ومواجهة
في النقل الداخلى والدولى للركاب والبضتتتتائع، وناقشتتتتم معهم أهم بنود مشتتتتروع القانون، وفى ضتتتتوء  بعض الكيانات العاملة

نها لا ألنقل البرى الداخلى والدولى إعلى أهمية وجود جهة لتنظيم وضتتبح حركة افقد كانم اللجنة قد أكدت تلك المناقشتتات 
ام الحكومة للاتفاق على أفضتتتل تعديلات تحقؤ ر ية أم هاوضتتتعتو  ملاحظات على ذلك المشتتتروع بقانون الكثير من الأبدت 

ى على مزيد من الاستتتثمارات ف وق المشتتتغلين فى مجال النقل وتحفزالحكومة واللجنة من وراء إنشتتاء الجهاز، وتضتتمن حق
ل م النقبإنشتتتاء جهاز تنظيالمعروض قانون التقدمم الحكومة بمشتتتروع  ، وفى ستتتبيل تلافى تلك الملاحظات فقدهذا المجال

 .البرى الداخلى والدولى
، الدفاع والأمن القوميو تب لجان: الإدارة المحلية، الجنة النقل والمواصلات ومكمن المشتركة  اللجنةوعلى ذلك فقد رأت 

أن تكون المناقشئئات السئئابقة لهلا الموضئئوع تحا نأر ا وأن تتخل  الخطة والموازنة، والشئئنون الدوئئتورية والتشئئريعيةو 
 لدراوتها باعتباره ناوخا لما قبله. للاحق أواواً امشروع القانون 

 - :تعرض تقريرها على النحو التالى المشتركة فإن اللجنة وما دار من مناقشات ضوء ما تقدم ىوف

 مقئدمئة.

 أولًا: فلسفة مشروع القانون وأ دافه.

 ثانياً: الملامح الأواوية لمشروع القانون.
 لقانون.: مراجعة مجلس الدولة لمشروع اثالثاً 
 : أ م التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.رابعاً 

 .المشتركة : رأى اللجنةخامساً 
                                                           

 فق مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإضاحيةمر 1
 رأى مجلس الدولة.مرفق  2
 مرفق مذكرة قطاع التشريع بوزارة العدل. 3
 مرفق مواففقة رئيس المجلس. 4



3 
 

 مقئدمئة.

وذا وقد ظل هذا النوع من النقل مستحعرف النقل البرى بأنه انتقال الأفراد والبضائع من مكان إلى قخر عبر الطرق، ي  
يلة، ثم انحصرت أهميته بعد ظهور وسائل أخرى من النقل أسرع وأشمل كالنقل على حركة النقل الداخلية والدولية لقرون طو 

لتطور ا البحرى والجوى، ولكن هذا الانحصار لم يدم طويلا فسرعان ما اندمج النقل البرى مع الأنواع الأخرى للنقل نتيجة
ستوعب كافة تلف الأنماط والأشكال وسائل متعددة للنقل على مخت بما أسفر عن استحداثقطاع لهذا ال السريع التكنولوجي

ب المسافات من أجل تقريأشكال البضائع والمهمات للوصول بها إلى كافة الأنحاء التي لا تصل إليها وسائل النقل الأخرى 
ا من أشكالأ ،الإقليمية والدولية و زيادة  الحركة البشرية والتجارية بطريقة أكثر انسيابية لنقل ال امر الذى أظهر شكلا  جديد 

شمل جميع مفهوم التكلفة الكلية التى تمنخفض التكاليف يؤثر في نقل وهو النقل متعدد الوسائح للوصول إلى  ،المتكامل
 الأعباء المالية التي تتحملها البضائع حتى تصل إلى المستهلك في الوقم المناسب وبالحالة المناسبة.

في ذاتها وضمن منظومة النقل متعدد الوسائح، فسارعم نحو برى ولقد استشعرت الدول المتقدمة أهمية منظومة النقل ال
تطوير شبكات الطرق وربطها ببعضها، واستحداث وسائل نقل متطورة وسريعة، ووضع منظومة عمل متطورة لضبح وتنظيم 

طور أى تتمثل مجتمعة عنصرا  أساسيا  من عناصر تقييم مدى تقدم و لنقل المختلفة على الطرق البرية، حركة وسائل ال
 .ية مؤثرة على الدخل القومى للدولمجتمع، ومؤشرا على حركة تجارية واقتصاد

لسنوات طويلة رغم تعاقب العديد  ظل مهملا   الأمر في مصر طاع في مسيرة نهوض الأمم، إلا أنورغم عظم دور هذا الق
فى افة القطاعات فقد احتل قطاع النقل و من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بك ن الحكومات، وفى ظل التوجه الجادم

القلب منه النقل البرى بشقيه ) نقل الأفراد والبضائع( مكانة متقدمة في اهتمامات الحكومة بناء على توجيهات القيادة 
السياسية، بما يتضمنه من شبكات طرق ومنظومة نقل متقدمة ومتكاملة ومرتبطة، وذلك بغية المساهمة بشكل مباشر وفعال 

 النقلتنظيم خدمات النقل بصفة عامة، و  والذى لن يحدث بغير 11/1131تحقيؤ التنمية المستدامة ضمن ر ية مصر  في
البرى بصفة خاصة وبما يقتضيه ذلك من ضرورة الإسراع في وضع تنظيم تشريعى محكم يقضى على عشوائية التشريعات 

 لفراغ التشريعى لتنظيم النقل الدولى من ناحية أخرى.والقرارات المنظمة للنقل البرى محليا من ناحية، ويواجه ا
نشاء أجهزة وهيئات ذات شخصية قانونية مستقلة بهدف تنظيم عمليات النقل البرى المحلى والدولى هي إوتعد فكرة 

عربية المتحدة ت الماراومنها بعض الدول العربية مثل الإ المتعارف عليها في التشريعات الحديثة للدول الآخذة في النمو الآلية
والأردن والمملكة العربية السعودية، حي  أصبحم تلك الأجهزة والهيئات هي المسئولة كليا  عن تنظيم قطاع النقل البرى 

يكتب لها النجاح  ة ولمن التجربة المصرية السابقة في هذا الشأن جاءت منتقصألا إ، داخليا وخارجيا بشقيه الركاب والبضائع
اء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات بموجب نشإن تم أحي  سبؤ و 

النقل بالقاهرة جهاز تنظيم  1121لسنة  349رقم  الجمهوري قرار ال أنشأكما  ،1121لسنة  342القرار الجمهورى رقم 
  اتهما.والتشريعى لهما وكذلك تضارب اختصاص من عدم التفعيل نتيجة القصور التنظيمىعانى هذان الجهازان ، وقد الكبرى 
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 أولًا: فلسفة مشروع القانون وأ دافه.

م ييعانى قطاع النقل البرى المحلى والدولى من عشوائية فى التنظيم التشريعى وغياب للإطار القانونى الصحيح، المعنى بتنظ
المنوط  يوى بالدورليات قيام هذا القطاع الحصدار التراخيص أو من حي  وضع وتنظيم قنشاط هذا القطاع سواء من حي  إ

ح التنمية المستدامة هم فى خطيس ستراتيجية العامة التى تتبنها الدولة، لتطوير كافة قطاعات النقل والطرق بمابه فى حدود الإ
ظيم قطاع النقل تنليها تعدد الأجهزة والإدارات الموكل إ ، ولم تظهر تلك العشوائية فى التنظيم  فىالمدىالمتوسطة وبعيدة 

يل دور هذه الذى يتم من خلالة تفع والبيروقراطيولكنها ممتدة إلى النمح التقليدى  فحسب، البرى وتضارب اختصاصاتها
يتناسب مع الر ية المستقبلية لمحورية دور هذا القطاع بشقيه المحلى والدولى وأهمية دوره فى جذب  الجهات، بما لا

ية للعمل فيه بما سيكون له مردوده المباشر على الاقتصاد القومى بشكل عام، وبالتالى فقد ظهرت الاستثمارات المحلية والدول
دائه ح أتنظيم هذا القطاع ويعمل على ضبله الشخصية القانونية المستقلة، يتبنى  االحاجة الى إصدار قانون ينشئ جهاز  

والتى من  ت الدولة بشأنهبهذا القطاع لتحقيؤ أولويادوات تساعده على النهوض يخوله له القانون من اختصاصات وأ بما
لنقل البرى قطاع انشاء قاعدة بيانات منضبطة ودقيقة لكافة مدخلات ومخرجات ين سلامة الناقلين والمستخدمين وإمأهمها تأ

صاد الرسمى، الاقت الرسمى إلىنشطة التى تزوالها جميع الكيانات العاملة فى هذا المجال من الاقتصاد غير وتحويل كافة الأ
بالشكل الذى يساعد أجهزة الدولة فى تنظيم ورقابة أحد أهم قطاعات النقل وهو قطاع النقل البرى، وذلك لكى يتم ضبح 

 تعمل ضمن السياسة العامة للدولة.منظومة نقل متكاملة 
 ى:عدة أ داف منها ما يل وبناءً على ما وبق فقد جاء مشروع القانون المعروض من أجل تحقيق

دة وذلك فى جهة واح ،تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي قليةتوحيد   -
بإنشاء جهاز  1121لسنة  342عن طريؤ إيجاد بديل تشريعى منضبح ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 

نشاء بإ 1121لسنة  439ات، والثانى رقم عامة بين المحافظتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق ال
 جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى )الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى(.

 الطرق العامة بين المحافظات  ىالنقل البري للركاب والبضتتتتتتتتتتتتائع عل خدمات ىشتتتتتتتتتتتتراف علاستتتتتتتتتتتتتحداث كيان موحد للإ
لتنسيؤ لتحقيؤ ا"جهاز تنأيم النقل البرى الداخلى والدولى" نشاء جهاز يسمى إوذلك عن طريؤ  وليوخدمات النقل الد

رفع و  أداء الخدمات التى تقدمها كافة وستتتتتتتتتتتتتائل النقل البرى  ى النهوض بمستتتتتتتتتتتتتتو والتنظيم والتخطيح المتكامل للارتقاء و 
 .كفاءتها

 وضع  كفلبما يمة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي الطرق العا ىالنقل البري للركاب والبضائع عل تنظيم خدمات
نشتتتتتتطة نقل الركاب والبضتتتتتتائع لافراد والشتتتتتتركات والجمعيات التعاونية أطر اللازمه لممارستتتتتتة لأالضتتتتتتوابح والمعايير وا
ولى تليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافؤ التى تى إطار ما تستتتهدفه الدولة وتستتعى إ، وذلك فوغيرها من الكيانات

إدارة وستتتتتتتتتتتتتتتائتل النقتل العتام وتوحيتد منظومتة هتذا النقتل وتحتديت  قليتاتته ووحتداتته ودعم وتطوير مشتتتتتتتتتتتتتتروعتاتته فى كتل 
المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع 

 من النقل.
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 غلين بها وتحقيؤ أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل تاء المشدعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أد
 البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.

 طح بشتتتتتتكل فعال فى وضتتتتتتع الخ ستتتتتتيستتتتتتهمنشتتتتتتاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلؤ بالنقل البرى المحلى والدولى، مما إ
الاقتصادية  على كافة القطاعات إيجابي، والتأثير بشكل فؤ النقل والطرق من ناحيةلتطوير مر  اللازمة ستراتيجياتوالا

 عملية تنظيم وتطوير النقل البرى.والاستثمارية المرتبطة ب
 ثانياً: الملامح الأواوية لمشروع القانون.

 :ىالآتوذلك على النحو أبواب،  مادة وردت فى أربعة وخمس وأربعين ،مواد للإصدار ىانتظم مشروع القانون فى ثمان

  الآتىمواد تضمنا  ىثمانجاءت في الإصدار مواد: 
 2983لسنة  66ك قانون المرور رقم بشأن الطرق العامة، وكذل 2962لسنة  24أحكام القانون رقم  ةمراعا. 
  الداخلى والدولى.تنظيم خدمات النقل البري  إنشاء جهازتطبيؤ أحكام هذا القانون فيما يخص 
 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على  1121لسنة  342رقم  ةريو قرار رئيس الجمه غاءإل

بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة  1121لسنة  349ئيس الجمهورية رقم الطرق العامة بين المحافظات، وقرار ر 
  هذين القرارين. موجبب التى أنشئمالكيانات الكبرى، بما يقتضيه ذلك من إلغاء وجود 

  هما، وكذالك حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق الجهازين اللذين تم إلغا  نقل كافة حقوق والتزامات
 والكبارى والنقل البرى المتعلقة بالنقل البرى إلى الجهاز المنشأ بموجب هذا القانون.

  ىلإ نقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى،وإدارات ال الجهات التي تم إلغا ها فىنقل العاملين 
 .جازاتهم ومزاياهم النقدية والعينيةبذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وإ، الجهاز المقرر إنشا ه

  مع استمرار بالقانون  من تاريخ العمل سنةخلال  المعنى بشئون النقلوزير للإصدار اللائحة التنفيذية سلطة  منح ،
ود الامتياز العمل بتراخيص وعق ن القرارات واللوائح المنظمة السابقة لحين صدور اللائحة التنفيذية، واستمرارسريا

 .القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها
 صدار الوزير المعنى بالنقل للقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون.النص على إ 
 كام هذا حاب والبضائع بتوفيؤ أوضاعهم وفؤ أاط النقل البرى الداخلى والدولى للركالمرخص لهم بمزاولة نش إلزام

 .بهالقانون خلال مهلة سنتين من تاريخ العمل 
 .مادة النشر 
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 :مواد مشروع القانون- 
، لهمل الجهاز واختصاصاته وطبيعة عانتظم مشروع القانون فى أربعة أبواب تناول كل باب مواد تنظيم أحد جوانب تشكي

   وذلك كله على النحو التالى:وانفرد الباب الأخير بوضع العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون، 
 تناولا الأحكام التاليةمادة  ةعشر  جاء في ثلاثالأحكام العامة  الباب الأول بعنوان:- 

 ( بوضع 2انفردت المادة ) اردة بالقانون.الو والمصطلحات لكلمات والعبارات لمقاصد بعض اتعريفات 
 ( النص على إنشاء الجهاز وتوصيف طب4و3و1تناولم المواد )ة تحقيؤ تلك وكيفي يعته وتبعيته وتحديد مقره وأهدافه

 وذلك على النحو التالى: ،الأهداف
 إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مقره مدينة القاهرة. -
 .ادية تابعة لوزارة النقل(هيئة عامة اقتصللجهاز ) ةلقانونيالطبيعة ا -
 عشر  إلى تسعة بالإضافة لا  ،هئالهدف من إنشامنح الجهاز الحرية فى القيام بالأعمال التى تكفل تحقيؤ  -

 بما يلى: اختصاصاً يتعلق
  لى والدولى.المحوالمعايير وإعداد الدراسات الخاصة بالنقل البري  الأطرووضع للتطوير رسم السياسات العامة 
  لبرى الداخلى والدولى، وكذلك تلك طر اللازمة لتشغيل منظومة النقل الاشتراطات والأابح واضو الوضع

 لخاص بالتنسيؤ مع الجهات المعنية.اللازمة لنقل المنتجات البترولية والبضائع والمهمات ذات الطابع ا
  الجهات مع ؤ بالتنسييا  محليا  ودولالركاب والبضائع نقل  نشاطمزاولة اللازمة لوالتصاريح تراخيص الإصدار

 .المعنية، وتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل وعددها بما يتفؤ مع حجم الطلب عليه
 .وضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين، ووضع نظم تسعير الخدمة وتعريفة أجور نقل الركاب 

 ( 5تناولا المواد من )ما: رئيسيينعنصرين  واللي يتكون من ،الهيكل التنظيمي للجهاز :(9)ى لإ -  
( تحديد رئيسه فى الوزير المختص بالنقل، ومنحم لرئيس مجلس 5حي  تناولم المادة ) :الإدارةمجلس  -أ

ع جميعضوا يمثلون عشر  الوزراء سلطة إصدار قرار تعيينه هو وأعضاء مجلس الإدارة المكون من ستة
متضمنة أربعة عشر اختصاصا منها رسم  ( اختصاصاته6وحددت المادة ) ،بقطاع النقل الجهات المعنية

 كافة واعتماد الآليات اللازمة لتنفيذنظام العمل داخل الجهاز ر يلتيس السياسيات ووضع الأطر والقواعد اللازمة
 .( قلية انعقاد مجلس الإدارة واتخاذ قراراته8ونظمم المادة ) بموجب القانون، الاختصاصات المنوطة به

( إلى رئيس مجلس الوزراء سلطة تعيينه بناء على 9و 2)تان سندت المادأحي   :الرئيس التنفيلي للجهاز -ب
الخطح والبرامج  دارة واقتراحتنفيذ قرارات مجلس الإاقتراح الوزير المختص، وحددتا اختصاصاته ومسئولياته فى 

لس يس مج، كما يحل محل رئز أمام القضاء وفى علاقاته بالغيروتمثيل الجها التي تحقؤ أهداف الجهاز
 الإدارة بشكل مؤقم حال غيابه.
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 ( 20( إلي )01تناولا المواد من):    ( مصادر 22( و )21) تانحددت الماد الهيكل المالي والاداري للجهاز، حي
من الفائض السنوى الذى  %11مع تخصيص نسبة  تمويل الجهاز وموازنته واعتباره هيئة اقتصادية لها موازنة مستقلة،

صفة مأموري الضبح القضائي بالنسبة  بالجهاز ويل العاملينخ( ت21) العامة للدولة، وقد تضمنم المادة  يحققه للخزانة
 للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 ى( وحت01) بداية من المادة، جاء في أربع وعشرين مادة الترخيص والتنأيم والتشغيل بعنوان الباب الثاني 
 -النحو التالي: ىعل( وذلك 61)المادة 

  تنظيم إصدار التراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون والتنازل عنها  وتحديد  :(09) ىلإ( 01المواد من )تناولا
( الحصول على موافقة الجهاز عند الترخيص بتأسيس شركات لمزاولة نشاط 23مقابل إصدارها، حي  اشتراطم المادة )

 ،سواء للركاب أو للبضائع( من يزاول نشاط النقل البرى 26و 25و 24) الموادلزمم النقل البرى للركاب والبضائع، وأ
، مع النص على إمكانية تفويض المحافظين في منح حصول على ترخيص من الجهازأو مهنة وكلاء النقل البرى، بال

رى بين النقل البتراخيص النقل البرى للركاب داخل المحافظة وكذلك التفويض في منح الترخيص لمزاولة نشاط 
( 2)، والشاحنات ذات الوزن الأقل من لنقل الركاب( مقعدا  بالنسبة 16المحافظات للسيارات ذات المقاعد الأقل من )

كما ات النشاط، للقانون، والوكالة في ذ التنفيذية ، وذلك وفؤ الضوابح التي تحددها اللائحةأطنان بالنسبة لنقل البضائع
بموافقة الجهاز؛  التراخيص إلا ( التنازل عن22قل، ومنعم المادة )علان عن تعريفة أجور الن( بالإ28ألزمم المادة )

دل بإصدار إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها و لرئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد مقابل ( 29المادة )ومنحم 
 التالف.و الفاقد 

 ترخيص التشغيل على خح أو مجموعة خطوط د منح معايير وضوابح ومدتحديد  :(22) ى( إل12المواد من ) تناولا
( للجهاز إجراء مزايدة أو ممارسة بحسب الأحوال لمنح هذا 11للنقل البرى الداخلى والدولى، حي  أسندت المادة )

الترخيص، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص بالاتفاق المباشر طبقا لما تقتضيه المصلحة 
( مدة هذا الترخيص بحد أقصى عشر سنوات، مع السماح للجهاز بمد الترخيص بحد أقصى 12وحددت المادة ) العامة،

رحلات تشغيل السيارات لأغراض خاصة بال( للمرخص له 11، وأجازت المادة )خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة
غة له بمسك حسابات دفترية منتظمة بالل ( على المرخص14و 13) ، وأوجبم المادتانزوالسياحة بعد موافقة الجها

، على أن يؤدى للجهاز قيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالى إيراداته يتم تحديد الحد العربية تتضمن جميع الإيرادات
 الأدنى لها فى شروط المزايدة أو الممارسة.

 ( 25فرضا المادة:) و نقل ملكية السيارة الخاضعة لهذا على المرخص له إبلاغ الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أ
 .القانون 
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 حالات وقف الترخيص ومدة الوقف، وحالات إلغائه، حي  أجازت للجهاز سحب الترخيص  (:22و 26) نأما المادتان
حال إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة فى هذا القانون للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية، وأجازت للجهاز إلغاء 

يص عند إنذاره لتدارك الخلل خلال مدة يحددها الجهاز، ولم يقم بتدارك الخلل خلالها، كما حددتا الحالات التى الترخ
 يلغى فيها الترخيص تلقائيا، وهى حالة ثبوت غش أو تدليس المرخص له، وحالة إفلاس أو إعسار المرخص له. 

 ( 22اعتبرت المادة:) ذلك من قثار قانونية.وما يستتبع  أموال الجهاز أموالا عامة 
 رت ن بطاقة تشغيل يصدرها الجهاز، وحظعلى كل سيارة خاضعة لأحكام هذا القانو  (:11و 29) فرضا المادتان

 استخدامها فى غير الغرض أو المسار المحدد لها عليها.
 نشاء سجل قيد للناقلين والوكلاء المرخص لهم بمزاولة النشاطالجهاز بإ (:10المادة ) ألزما. 
 موافقة الجهاز قبل استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات. (:12رطا المادة )اشت 
 ( 11ألزما المادة:)  الناقل بشروط ومواصفات شاحنات نقل البضائع وخاصة المتعلقة بالأبعاد والأحمال المحورية التى

 يضعها الجهاز.
 ه قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيصالمرخص له بأن تظل شروط الترخيص ومدت (:12المادة ) ألزما. 
 ( 15اشترطا المادة:) .موافقة الجهاز لترخيص أو تجديد ترخيص تسيير السيارة الخاضعة لأحكام هذا القانون 
 ( 16منحا المادة)  .للجهاز اختصاص اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص : 

 (19)المادة  ى( وحت12) نقل الدولى، جاء في ثلاث مواد بداية من المادةالباب الثالث بعنوان ال: 
  ات النقل ل باتفاقيخلاتلك المواد على أنه مع عدم الإ هكدتأ بمااختصاص الجهاز بخدمات النقل الدولى تناول تنظيم

مسجلة في الدولة الضائع غير قليمية والدولية، يحظر سير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البالثنائية والإ
مرخص  ،همن لين بضرورة اتخاذ وكلاء محليين الدولييم الناقلالز إلها تصريح خاص من الجهاز، وكذلك صادر الوغير 

ا اللائحة نهايتها وفؤ الشروط والقواعد التي تحدده ىا  من بدايتها إليتغطية الرحلة تأمينالالتزام بلهم من الجهاز وكذلك 
كما فوضم الجهاز بالتنسيؤ مع وزارتى الدفاع والداخلية لوضع شروط النقل العابر )الترانزيم( ومتابعة ، التنفيذية

 الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها من الأراضى المصرية.
 (:25( وحتى المادة )21، جاء فى وتة مواد بداية من المادة )العقوبات بعنوان الباب الرابع 

 مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة ( عقوبة الحبس 42فردت المادة )انون، حي  أالق ة أحكاممخالف ىعل تناولم العقوبات
م المواد في حال مخالفة أحكا حدى هاتين العقوبتينولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو إ ،لف جنيهلا تقل عن مائة أ

( عقوبة 41، كما أفردت المادة )ئعالبضا ومزاولة النشاط سواء لنقل الركاب أالمتعلقة بضرورة الحصول على ترخيص ل
الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين 
العقوبتين في حال مخالفة أحكام المادة المتعلقة بضرورة الحصول على بطاقة التشغيل للمرخص له وكذلك في حالة 

( 45( الى )43)المواد من  المرخص له بشروط الترخيص الممنوح له، كذلك جاءت العقوبات الواردة فى عدم التزام
 ، مع معاقبة المسئول عن الإدارةت الواردة في مواد مشروع القانون مقتصرة على غرامات مالية لمخالفة باقى الالتزاما
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م كب بالمخالفة لإحكام هذا القانون وذلك وفؤ مانصالفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التي ترت
 ن شروط لازمة لتطبيؤ تلك العقوبة.( م45عليه المادة )

 ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.
( من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة 285( من الدستور والمادة )291إعمالا  لحكم المادة )

ارس مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية وقام بمراجعته وإفراغه فى الصياغة القانونية التى تستقيم بتد
 معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة سواء من حي  الشكل أو الموضوع.

 على مشروع القانون. المشتركة رابعاً: أ م التعديلات التى أدخلتها اللجنة 
ما و ة اللجنة لفلستتفة مشتتروع القانون والأهداف المرجوة منه وما أبداه الستتادة مندوبو الحكومة من إيضتتاحات من خلال دراستت

اطلعم عليه اللجنة من قوانين مرتبطة بمشتتتتتتتتروع القانون ورد ذكرها في قرار رئيس مجلس الوزراء بمشتتتتتتتتروع قانون، وكذلك 
بإصتتتتدار  2963( لستتتتنة 66رية العربية المتحدة بالقانون رقم )قرار رئيس الجمهو بعض القوانين الأخرى ذات الشتتتتأن ومنها 

بإصتدار  1122( لستنة 28ة المدنية، والقانون رقم )، بإصتدار قانون الخدم1126( لستنة 22قانون الجمارك والقانون رقم )
( لستنة 221رقم ) قانون الو   ،1122لستنة  28النقل البري للركاب باستتخدام تكنولوجيا المعلومات رقم  قانون تنظيم خدمات

 تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.  بإصدار قانون  1122
بعض التعديلات على فقد ارتأت اللجنة إدخال  ،دار من مناقشات تناولا نصوص مواد مشروع القانون  وفى ضوء ما

 :على النحو التاليوذلك  ،مواد مشروع القانون بعض نصوص 
 .في مسمى مشروع القانون 

 اغة اللغوية وتوضيح المعنى.وذلك لضبح الصي بإنشاء""بكلمة  "إنشاء"لم اللجنة كلمة استبد -

 الإصدار مواد علىالواردة  يلالتعد. 

أيم شئئئأن إنشئئئاء وتنفي يعمل بأحكام القانون المرافق اللجنة بنص المادة النص الآتى "  استتتتتبدلم المادة الأولى: -
بشئئئئئأن الطرق العامة، وقانون  0962لسئئئئئنة  22أحكام القانون رقم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك بمراعاة 

 وذلك لحسن الصياغة القانونية. ".0921لسنة  66المرور رقم 

   المادة الثالثة: -

  وذلح لضبح الصياغة. "كافة"،بكلمة  جميع"اللجنة كلمة "استبدلم 

 وذلك اتساقا  مع ما ورد في نص القرار المشار ("5و2")رقمى  "الرابعة والخامسة:ستبدلم اللجنة برقمى ا ،
 إليه.

  رئيس  "قراربعد عبارة  دة تنأيم الهينة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى""بإعاأضتتتتتتتتتتتتتتافم اللجنة عبارة
 وذلك لذكر مسمى القانون وتحديده. "2112لسنة  112رقم  الجمهورية

 2102لسئئئئنة  129و  122رقمى عبارة " "المادة السئئئئابقة"المشئئئئار إليهما في ستتتتتتتتبدلم اللجنة بعبارة ا 
 المقصود في المادة. وذلك لتحديد القرار" المشار إليهما.
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  وذلك استتتتتتتتنادا  إلى أن المادة الواردة في عجز المادة "ويسئئئئأل مسئئئئنولية كاملة عنها"حذفم اللجنة عبارة ،
وبالتالى  ،التي تبنى عليها تلك المستتتئولية تقرر في حكمها انتقال كافة الحقوق والالتزامات والاختصتتتاصتتتات

 . ة تلك العبارة تزيدا  لا داعى لهاعتبرت اللجن

ذلك لورود " ، و " الوزير المختص" عبارة "الوزير المعنىفيهما اللجنة بعبارة  استبدلم :الخامسة والسادوة المادتان -
 الوزير المختص في مادة التعريفات.  تعريف

 القانون  مشروع موادالواردة على  التعديلات: 

 (0) المادة:   

 ة التعريف، وذلك لتوضيح المعنى.اللجنة كلمة الشخص في بداي أضافم وكيل النقلفي تعريف  -

  .""النقل الثقيل للبضائع، لتصبح ""النقل الثقيل البضائعتصحيح الخطأ المادى الوارد على عبارة  -

نها ورد لأ وذلك"النقل متعدد الووائط" عبارة  يعرف المادة في ةالوارد لتعريفاتيضتاف إلى ا جديد تعريف ضتافةإ -
 وذلك على النحو التالى: لم يرد لها تعريف محدد، ( و 4من المادة ) 3ذكرها في البند 

 :نقل بضائع باستخدام وسيطتى نقل أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة. النقل متعدد الووائط 
 ( 2المادة:) 

لكون النطاق الجغرافى للمحافظة أعم ، وذلك "محافأة القا رة"عبارة  "مدينة القا رة"اللجنة بعبارة  استتتتتتتتتتتتتتتبدلم -
 .من المدينة وأشمل

ضتتتتبح ، وذلك لداخل الجمهورية" لهعبارة " بجميع محافأات جمهورية مصئئر العربية"  "اللجنة بعبارة  استتتتتبدلم -
 الصياغة. 

 (2) المادة: 
 :0البند  -

  ذلك و  ،"عليه"بحرف  "عليها"، وكذلك استتتتتتتتتتبدال حرف النقل" ا" لبعبارة  " له المنأومة"استتتتتتتتتتبدال عبارة
 ياغة اللغوية.وضبح الص المعنى لتوضيح

 ي مادة المختصتتتتة ف الوزارة وذلك لورود تعريفالوزارة المعنية"، بعبارة ""الوزارة المختصئئئة" عبارة  استتتتتبدال
 التعريفات.

ة ذلك لضتتتبح الصتتتياغو  مع الجهات المعنية" "بالتنسئئيقالواردة بعد عبارة  "في إصئئدار ا"حذف عبارة  :01البند   -
 المعنى المقصود. اللغوية، وتوضيح

"أعمال النقل بعد عبارة  "الداخلى"الوارد على كلمة  "و"تصتتتتتتتتتحيح الخطأ المادى بحذف حرف العطف  :00لبند ا -
 ، وذلك لتوضيح المعنى المراد.البرى"

وذلك لاتستتتاق المعنى مع مستتتمى  ""المناقصئئات والمزايداتبعبارة " العمومية"التعاقدات استتتتبدال عبارة : 02البند  -
 م التعاقدات العمومية والذى بمقتضاه تم إلغاء قانون المناقصات والمزايدات.القانون الجديد الذى ينظ
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مل، مما أعم وأش "تنأيم"، وذلك لكون كلمة الواردة في صدر البند "تحديد"مة بكل "تنأيم"استبدال كلمة  :02البند  -
 .يسهم في تحقيؤ الهدف من هذا البند

 للجهاز، ونصه كالتالى: يضاف اختصاص جديد ( بمقتضاه21برقم ) ضافا اللجنة بنداً جديداً أ -

لسئئئنة  22القانون رقم يصئئئدر ا رئيس مجلس الوزراء لتطبيق التنأيمية التى  القرارات حكامتنفيل أ. 21"
 بشأن تنأيم خدمات النقل البري للركاب باوتخدام تكنولوجيا المعلومات."  2102

ذا لغى بموجب هالذى أ –النقل بالقاهرة الكبرى  وذلك نظرا  لأنه كان من المقرر أن يستتتتتتتتتتتتتتند  لجهاز تنظيم
تنفيذ الأحكام التنظيمية الصتتتتتادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشتتتتتأن قانون تنظيم خدمات  -المشتتتتتروع القانون 

هذا الاختصتتتتتتتتتاص للجهاز المقرر ضتتتتتتتتتافة ، وبالتالى فإن اللجنة رأت إالنقل باستتتتتتتتتتخدام تكنولوجيا المعلومات
 انون المعروض.ه بموجب مشروع القإنشا  

 (5) المادة  : 
  :01البند  -

  وذلك لضبح الصياغة.""الممثلين عن الوزرات المختصةبعبارة  الوزارات" ممثلي" عبارةاستبدال ، 

  مطلوب على الشرط الصرف حتى ينالواردة في الفقرة الثانية وذلك "لهم"  بلفظعبارة " لأى منهم" استبدال
 من المسؤلين وليس على الكل. أي

باقى  يفي عجز البند، وذلك اتستتتتتاقا  مع الصتتتتتياغة الواردة ف "يختار م الوزير المختص"إضتتتتتافة عبارة  :00البند  -
 يختار العضو الممثل لكل جهة أو كيان في مجلس إدارة الجهاز. من تحددبنود المادة والتي 

 (6) المادة: 
 ، وذلك لضبح الصياغة اللغوية، وتوضيح المعنى المقصود.والركاب"بكلمة " "للركاب"استبدال كلمة : 2البند -

لى ع الصتتتتياغة اللغوية بحي  يعود فعل التحليل، وذلك لضتتتتبح "وتحليل" بكلمة ""لتحليلاستتتتتبدال كلمة  :00البند -
 ليها في صدر البند، وليس على مجلس الإدارة.اللجان المشار إ

 ( 2المادة:)  

 وذلك لعدم قصر عقد جلسات "وكلما اقتضا الضرورة ذلك" بعبارة   " وكلما دعا الحاجة لللك"استبدال عبارة
لة الضرورة، بل تمتد إلى عقد جلسات وفقا  للاحتياجات مجلس الإدارة في غير الوقم المحدد له على توافر حا

 التي يقررها رئيس مجلس الإدارة.

  ولى من المادة، وذلك لتصحيح الصياغة اللغوية وفؤ الورده في الفقرة الأ "دعوى"بكلمة  "دعوة"استبدال كلمة
 المعنى المراد.
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 ام س التنفيذى للجهاز، وذلك نظرا  لطبيعة وأهمية المهاستتتتحداث اللجنة منصتتتبى نائبى الرئي الفقرة الأولى: (:2لمادة )ا
الموكلة للرئيس التنفيذى للجهاز، بما يقتضى معه تعيين نائبين لمعاونته وكذلك ليحل أى منهما  -المتشعبة والدورية -

 -وبناء على ذلك فإن نص الفقرة الأولى من  له المادة أصبح كالآتى:محله حال غيابه، 
اء قرار من رئيس مجلس الوزراء بن نهميبتعيتنفيلي ونائبان يصئئئئئئئدر  "يكون للجهاز رئيس

 لتهممعامعلى اقتراح الوزير المختص، وذلك لمدة أربع ونوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار 
مسئئئئئئئئئنولًا أمام مجلس الإدارة عن وئئئئئئئئئير أعمال  الرئيس التنفيلى للجهازالمالية، ويكون 

 على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:" الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وله
 ( 9المادة:)  أمام".، وذلك استدراكا  للخطأ المادى الوارد فى في هذه الكلمة لتصبح "أما"لكلمة  "م"إضافة حرف" 
 ( 02المادة:)  لذيناوذلك لقصر منح صفة الضبطية القضائية على العاملين  "العاملين"قبل كلمة  "بعض"إضافة كلمة 

 يز. هذه الصفة على جميع العاملين بالجهاز دون تمي ، نظرا  لأهمية وخطورة إضفاءبات وظائفهم تلك الصفةتتطلب واج
 لإدخال السيارات ذات الستة  مقعدا " 26 الواردة قبل عبارة " الأقل من"بعبارة " "حتى"استبدال حرف   :(02) المادة

 مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات والعشرين مقعدا ضمن نطاق تفويض المحافظين في منح ترخيص
 النص.تخرجها من مضمون  اراكب   16، وأن عبارة الأقل من اراكب   16لكون السعة التصميمية للحافلات المقصودة هى 

 ( 21المادة:)  
 022قم ون ر الصادر بالقان التعاقدات التى تبرمها الجهات العامةقانون تنأيم "استبدال عبارة  :الأخيرةالفقرة  -

ن ، وذلك نظرا لأبشأن تنأيم أحكام المناقصات والمزايدات" 0992لسنة  29"القانون رقم بعبارة  "2102لسنة 
غاء لم المناقصات والمزايدات الذى تم إقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة قد حل محل قانون تنظي

 العمل به.
 ( 21المادة:) 
أكيد ذلك لتوضيح المعنى والت، و فى السطر الأول من المادةالواردة  ""الخطوطبكلمة نقل الركاب"  خطوطاستبدال عبارة " -

 ن القطاع المعنى بتطبيؤ هذه المادة هو قطاع النقل البرى للركاب فقح دون البضائع.على أ
توضيح الصياغة اللغوية و ، وذلك لضبح ""التحقيقالواردة فى السطر الأخير من المادة بكلمة  "التحقق"استبدال كلمة  -

 المعنى المراد.

 ( 22المادة:) 
ة وذلك لكى ينصرف إلغاء الترخيص في حال " الحالتين الآتيتين"قبل عبارة  "أي من"في صدر المادة: إضافة عبارة  -

 توافر أي من الحالتين وليس كليهما.
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 ( 15المادة:)  :ركاب خيص تسيير ويارات النقل البرى للايشترط لإصدار تر "استبدلم اللجنة بنص المادة النص التالى
 الحصول على موافقة الجهاز"  لا القانون، أو تجديد ا حكامت النقل البرى للبضائع الخاضعة لأأو شاحنا

كيد على حتمية موافقة الجهاز لإصدار ترخيص تسيير أو تجديد ترخيص السيارة أو الشاحنة والتأوذلك لضبح الصياغة، 
 .مرورالالصادر من إدارات 

 ( 12المادة:) 

ون دللإشارة إلى الاتفاقيات التي تلزم مصر في عجز الفقرة، وذلك " النافلة في مصر" في صدر المادة: إضافة عبارة  -
 ( من مشروع القانون.39غيرها، ولكى تتسؤ الصياغة مع ما جاء في نص المادة )

 "تغير".بكلمة  تغيير""بدال كلمة ، وذلك باستبندال تعديل الخطأ المادى الوارد في هذا (:0البند ) -

 الملاصقة لكلمة السيارات وذلك لضبح الصياغة. "ل"بحرف الجر  "ب"استبدال حرف الجر  (:2البند) -

 ( 19المادة:)  ( 38في المادة ) للتأكيد على ما ستتتبؤ الإشتتتارة إليه ، وذلك"النافلة"بعد كلمة  " في مصئئر"إضتتتافة عبارة
 في المادة.  للتحديد للاتفاقيات المقصودة

 ( 20المادة:)  

  وتة  "مدة لاتقل عن بدلا من شهر"،مدة لا تزيد على ثلاثة أ" لتصبحالمادة النزول بعقوبة الحبس الواردة فى
ائة " لا تقل عن مبدلا  من ، لا تزيد على خمسئئئين ألف جنيه"" وكذلك تخفيض قيمة الغرامة لتصتتتتبح  أشئئئهر"

ى فوذلك حتى تتناستتتتتتتتتتب العقوبة مع مختلف الأفعال المجرمة  ألف جنية، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنية"،
ن من يمك موستتعة تقديرية دنى يخول للقاضتتى ستتلطةالأ ضتتافة إلى أن حذف الحدشتتار إليها، هذا بالإالمواد الم

قرت أ الفعل وملابستتتتات كل مخالفة حي  ستتتتبؤ وأن جستتتتامة مع تتناستتتتب العقوبة بما خلالها تفعيل مبدأ تفريد
  وترد ا صماءال قوالبها من تخرجها التى  ى العقوبة تفريد فى القاضى ولطة" بأن المحكمة الدستورية العليا

 (0)واقعها". عن ينفصل ولا ومرتكبها الجريمة يعايش جزاء إلى
  وذلك لضبح الصياغة."أحكام المواد"،  الواردة بعد عبارةرقمى"  " كلمةحذف 

 :تىناء عليه فقد أصبح نص المادة كالآبو 
ى هاتين ف جنيه أو بإحدوبغرامة لا تزيد على خمسين أل لحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهريعاقب با"

 ( من هذا القانون."26 ،25 ،24)  :كل من يخالف أحكام المواد العقوبتين

 ( 22المادة:)  

   مدة لا تقل عن ثلاثةبدلا من " مدة لا تزيد على شهر"،"النزول بعقوبة الحبس الواردة فى المادة لتصبح 
مسين " لا تقل عن خبدلا  من  "لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه"وكذلك تخفيض قيمة الغرامة لتصبح   أشهر"

ب العقوبة سوذلك تماشيا مع النهج الذى اتبعته اللجنة الرامى إلى تنا ،نية"ألف جنية، ولا تزيد على مائة ألف ج
 وتفعيل مبدأ  تفريد العقوبة.

                                                           
د من الأحكام منها الدعوى ؛ وفى ذات المعنى العدي1111مايو سنة  1دستورية، بتاريخ  11لسنة  44انظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم  (1

 .2111مايو  13دستورية بتاريخ  21لسنة  152، والدعوى رقم 1111دستورية، بتاريخ الاول يناير سنة  11لسنة  131
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  وذلك لضبح الصياغة."، المادين"أحكام  الواردة بعد عبارةرقمى"  " كلمةحذف 
 :تىناء عليه فقد أصبح نص المادة كالآبو 

وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين  عاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهري"
 ( من هذا القانون". 34، 19) كل من يخالف أحكام المادتين:  ينالعقوبت

 لضبح الصياغة القانونية.بعد أحكام المواد، وذلك الواردة "أرقام" مة حذف كل(: 22، 21) المادتان 
 .المشتركة امسا: رأى اللجنةخ

الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيؤ فلسفة مشروع القانون  رأت اللجنة
  -وذلك للأوباب الآتية: وضبح الصياغة، 

الموحد والمحكم والمنضبح لكل ما يتعلؤ بالنقل البرى بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى  تحقيؤ التنظيم -
النسبة للنقل جهزة المختلفة بتضارب الاختصاص بين الادارات والأبالنسبة للنقل البرى الدولى، وعشوائية التنظيم و 

 البرى المحلى.

قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لكل مايتعلؤ بالنقل البرى المحلى  بناء على تطبيؤ أحكام هذا القانون سيصبح لدينا -
والدولى مما سيكون له الدور الفعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيؤ أكبر خدمة ممكنة للمواطن 

قرار مدى ر الت سيتضح لمصداوالكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى أنه من خلال معالجة تلك البيان
حاجة القطاع إلى تدعيم وأوجه القصور فيه للوصول إلى تلبية الاحتياجات الفعلية اللازمة لتطوير أدائه، وصولا إلى 

 .تحدي  منظومة النقل بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير
قل البرى الداخلى والدولى ضمن الاقتصاد الرسمى بما سيعمل على مزيد من دمج قطاع النوأخيرا  فإن هذا القانون  -

 يسهم فى تحقيؤ منفعة للاقتصاد القومى.
 

 المرفقة. ةبالصيغ بعد التعديل المجلس الموقر، ترجو الموافقة علي مشروع القانون ىواللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إل
 

 

 

 

  

 رئيس اللجنة المشتركة

هشام عبد الواحدالنائب/   
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة النص في من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون

 .النقل البرى الداخلى والدولى
 جهاز تنظيم النقل البرى  إنشاءمشروع قانون بإصدار قانون 

 .والدولىالداخلى 
 سم الشعب اب

 رئيس الجمهورية
 لوزراءرئيس مجلس ا

 بعد الاطلاع على الدوتور؛
 وعلى قانون العقوبات؛
 وعلى القانون المدنى؛

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
 دارى؛في شأن الحجز الإ 2955لسنة  312م وعلى القانون رق

 ؛2963لسنة  62وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 
 إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛في شأن  2964لسنة  222وعلى القانون رقم 
 بشأن الطرق العامة؛ 2962لسنة  24وعلى القانون رقم 
 بتنظيم نقل البضائع في الطرق العامة؛ 2981لسنة  64وعلى القانون رقم 
 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات؛ 2982لسنة  11وعلى القانون رقم 
 الموازنة العامة للدولة؛بشأن  2983لسنة  53وعلى القانون رقم 

 ؛2983لسنة  66وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون نظام منح التزامات إدارة مرافؤ النقل العام للركاب بالستتتتتتتيارات الصتتتتتتتادر بالقانون رقم 

 ؛2985لسنة  55
 في شأن الاستيراد والتصدير؛ 2985لسنة  222وعلى القانون رقم 

 ؛2989لسنة  43دارة المحلية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون نظام الإ
 بشأن المحاسبة الحكومية؛ 2922لسنة  218وعلى القانون رقم 
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة النص في من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
وعلى قانون شتتركات المستتاهمة، والتوصتتية بالأستتهم والشتتركات ذات المستتئولية المحدودة وشتتركات 

 ؛2922لسنة  259الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
 ؛2992لسنة  29قصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم المنا

 ؛2999لسنة  28وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المستتتتتئولية المدنية الناشتتتتتئة عن حوادث مركبات النقل الستتتتتريع 

 ؛1118لسنة  81داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 
 ؛1128لسنة  81ون الاستثمار الصادر بالقانون رقم وعلى قان

 بتنظيم وزارة النقل؛ 1111لسنة  58وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى  1114لستتتتتتتتتنة  334وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 والنقل البرى؛
ء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى بإنشتتتتتتتتتتتا 1121لستتتتتتتتتتتنة  342وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات؛
 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى؛ 1121لسنة  349وعلى قرار رئيس الجمهورية 
 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  لحكومةمن ا وردمشروع القانون كما النص في 
 قرر

 مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب
 قرر

 :وقد أصدرناه ،مجلس النواب القانون الآتى نصه
 )المادة الأولى(

لسنة  66بشأن الطرق العامة، وقانون المرور رقم  2962لسنة  24مع مراعاة القانون رقم 
 ، يعمل بأحكام القانون المرافؤ بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى.2983

 )المادة الأولى(
 

شأن إنشاء وتنأيم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك في يعمل بأحكام القانون المرافق 
قم بشأن الطرق العامة، وقانون المرور ر  0962لسنة  22بمراعاة أحكام القانون رقم 

 .0921لسنة  66
 )المادة الثانية(

بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى  1121لسنة  342ي لغى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 349للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 

حكام كم يخالف أكما يلغى كل ح، بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  1121لسنة 
 القانون المرافؤ.

 )المادة الثانية(
بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى  1121لسنة  342ي لغى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 349للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام  .الكبرى بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة  1121لسنة 

 القانون المرافؤ.
 )المادة الثالثة(

تنتقل كافة حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة 
لسنة  334الجمهورية رقم  سالخاصة بالنقل البرى من قرار رئي الرابعة والخامسةبالمادتين 
كما تنتقل حقوق والتزامات جهازى تنظيم خدمات النقل البرى بين المحافظات، ، 1114

ى المادة فالجمهورية المشار إليهما وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقرارى رئيس 
 السابقة، إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ويسأل مسئولية كاملة عنها.

 )المادة الثالثة(
حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة  جميعتنتقل 

 1114لسنة  334الجمهورية رقم  سالخاصة بالنقل البرى من قرار رئي (5و2)بالمادتين 
جهازى  كما تنتقل حقوق والتزامات ،بإعادة تنأيم الهينة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 

النقل البرى بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقرارى  تنظيم خدمات
المشار إليهما، إلى جهاز تنأيم  2102لسنة  129و  122 ى:رقم رئيس الجمهورية

 النقل البرى الداخلى والدولى.
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 المشتركة للجنةمشروع القانون كما وافقت عليه االنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 (المادة الرابعة)

ي نقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والعاملون 
بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى 

م، م الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بذات أوضتتتتتتتتتاعه
 ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.

وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك 
إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز، وفقا  لأحكام القانون المرافؤ خلال سنة من 

 ن.تاريخ العمل بالقانو 
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات، ومزايا نقدية 
وعينية، وتعويضات ولو كانم تزيد على ما يستحقه، طبقا  لهذه اللوائح، دون أن يؤثر على 

 ما يستحقه مستقبلا  من أية علاوات أو مزايا.

 (المادة الرابعة)
 
 
 
 

 كما هى

 (المادة الخامسة)
يخ التنفيذية للقانون المرافؤ خلال سنة من تار  ةبشئون النقل اللائح ىالمعنالوزير يصدر 

العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات، واللوائح 
 المنظمة والسارية وقم صدوره.

 ريانها.هم طوال مدة سويستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص ل

 (المادة الخامسة)
اريخ التنفيذية للقانون المرافؤ خلال سنة من ت ةبشئون النقل اللائح المختصيصدر الوزير 

العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات، واللوائح 
 المنظمة والسارية وقم صدوره.

 هىكما 
 (سةالمادة الساد)

بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافؤ، ويختص باعتماد  المعنىيصدر الوزير 
 قرارات مجلس الإدارة.

 (المادة السادسة)
 بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافؤ، ويختص باعتماد المختصيصدر الوزير 

 قرارات مجلس الإدارة.
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردون كما مشروع القانالنص في 
 (المادة السابعة)

يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع في تاريخ 
، هالعمل بهذا القانون بتوفيؤ أوضاعهم، طبقا  لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل ب
 وذلك وفقا  للقواعد والضوابح والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون النقل.

 (المادة السابعة)
 

 كما هى

 (المادة الثامنة)
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 
 
 

 (المادة الثامنة)
 الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.ينشر هذا القانون في الجريدة 

 .كقانون من قوانينها وينفل يبصم  لا القانون بخاتم الدولة،

 الداخلى الدولىقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى 
 الباب الأول

 الأحكام العامة

 الدولىوقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 
 الباب الأول

 امةالأحكام الع
 (0المادة )

في تطبيؤ أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل 
 منها:

 (0المادة )
في تطبيؤ أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل 

 منها:
 كما هو جمهورية مصر العربية. الدولة:

 كما هو : الوزارة المعنية بشئون النقل.صةالوزارة المخت
 كما هو : الوزير المعنى بشئون النقل.الوزير المختص

 رئيس مجلس الوزراء
 11/10/2018 )دكتور/ مصطفى مدبولى(
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردون كما مشروع القانالنص في 
جميع الوزارات والهيئات العامة والخدمية التي لها صلة مباشرة بنشاط  الجهات المعنية:

 النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، والجهات القائمة على إنشاء وتنمية وإدارة
 الطرق.

 كما هو

 كما هو جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.الجهاز: 
 كما هو : شبكة الطرق الم عدة للاستعمال من جانب الكافة، داخل حدود الدولة.الطرق العامة

: شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له قانون ا بتقديم خدمات النقل البرى للركاب الناقل
 وللبضائع.

 كما هو

الوكالة عن الناقلين في أنشطة النقل البرى  لالمرخص له من الجهاز بأعما النقل: وكيل
 للركاب أو البضائع.

الوكالة عن الناقلين في أنشطة  لالمرخص له من الجهاز بأعما الشخص وكيل النقل:
 النقل البرى للركاب أو البضائع.

 كما هو داخل حدود الدولة. ع: خدمة النقل البرى للركاب أو البضائالنقل البرى الداخلى
: خدمة النقل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة من الدولة النقل البرى الدولى

 إلى دولة أخرى أو العكس.
 كما هو

النقل البرى للبضائع الذى يبدأ وينتهى خارج البلاد، ويمر  النقل العابر)الترانزيت(:
 يغ.بأراضيها، دون التوقف للشحن أو التفر 

 كما هو

( أطنان 2: نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم، بدءا  من )البضائعالنقل الثقيل 
 فأكثر.

( أطنان 2: نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم، بدءا  من )للبضائعالنقل الثقيل 
 فأكثر.

ات أو الجهنقل البضائع بالشاحنات المملوكة للشركات، أو الجمعيات،  النقل الذاتي:
 الإنتاجية أو التجارية، أو الخدمية لأغراضها الخاصة.

 كما هو
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
: مركبات قلية مجهزة ومصممة خصيصا  لنقل الركاب، سيارات النقل البرى للركاب

 العام والخاص، والسياحى، والرحلات، والمدارس. وتشمل مركبات النقل
 كما هو

: مركبات قلية مجهزة ومصممة خصيصا  لنقل البضائع على الطرق شاحنات نقل البضائع
 العامة.

 كما هو

: جميع الطرود والحاويات والمنقولات المعتادة أو ذات الطابع الخاص التي يتم لبضائعا
 ق العامة.نقلها بشاحنات نقل بضائع على الطر 

 كما هو

 كما هو الطريؤ الذى يصل بين نقطتى الانطلاق والوصول. المسار:
: خح السير الذى يحدده الجهاز على مسار بعينه للمرخص له، بالتنسيؤ مع خط السير

 المحافظين كل فى نطاق اختصاصه.
 كما هو

تؤدى فى  والتى: الخدمة التي يرخص بها لنقل الركاب بالسيارات، الخدمة غير المنتظمة
 توقيم بذاته يتم تعيينه، وعلى خح بعينه.

 كما هو

 كما هو سيارة أو شاحنة موضحة بها بياناتها. ل: بطاقة يصدرها الجهاز لكبطاقة التشغيل
 كما هو : أعمال خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب أو البضائع.أنشطة النقل البرى

على كل محور من محاور المركبة، ويمثل جزءا  من الوزن  الوزن الواقع الحمل المحورى:
 الإجمالى للمركبة.

 كما هو

: الوزن الإجمالى للشاحنة شاملا  وزنها فارغ ا، بالإضافة إلى وزن البضائع الوزن القائم
 المحملة عليها.

 كما هو

 ،: ترخيص يصدره الجهاز لاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريينترخيص مزاولة النشاط
 لممارسة أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة بمقابل أو نقل ذاتى.

 كما هو
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
: ترخيص تشغيل خح أو مجموعة خطوط نقل ركاب ترخيص بالتشغيل على الخطوط

 لسيارات.با
 كما هو

الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يرخص له بمزاولة أنشطة النقل البرى  المرخص له:
 للركاب والبضائع على الطرق العامة.

 كما هو

نقل البضائع باستخدام وسيطتى نقل أو أكثر بعقد نقل واحد النقل متعدد الوسائط:  
 ووثيقة نقل واحدة.

 (8المادة )
اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، يكون له  تنشأ هيئة عامة

اء فروع القاهرة، وله إنش مدينةالشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره 
 أو خارجها. بجميع محافظات جمهورية مصر العربيةومكاتب فرعية أخرى 

 (8المادة )
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، يكون له تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز 

ه إنشاء فروع ول .القاهرة محافأةويكون مقره  .الاعتبارية، ويتبع الوزير المختصالشخصية 
 أو خارجها. له داخل الجمهورية ومكاتب فرعية أخرى 

 (3المادة )
لخدمات، ذه ايهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف على ه

ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل 
 مهذا النقل، وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبى المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكا

النقل البرى المتعلقة ب ةالاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمي
 للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.

 (3المادة )
لخدمات، ذه ايهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف على ه

طلبات لمواجهة مت ما يتماشى مع الاحتياجات اللازمةورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها ب
 ين سلامة وحدات ووسائلالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدى إلى تأم

 موتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبى المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكا هذا النقل
النقل البرى المتعلقة ب ةالاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمي

 للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 (4المادة )

يقوم الجهاز في سبيل تحقيؤ أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيؤ الغرض 
 الذى أ نشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:

 (4المادة )
يقوم الجهاز في سبيل تحقيؤ أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيؤ الغرض 

 الذى أ نشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:
سياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات رسم ال -2

للقواعد التى  ا  ، طبقعليهوبح  الخطح التي تستهدف تلبية الطلب ، هذا النقل واحتياجات
 ، وبما يكفل تحقيؤ العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة.المعنيةتضعها الوزارة 

البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات  رسم السياسات لتطوير منظومة النقل -2
طبقا   ،عليهاوبح  الخطح التي تستهدف تلبية الطلب  ، له المنأومةواحتياجات 

، وبما يكفل تحقيؤ العائد المطلوب، وتحسين المختصةللقواعد التى تضعها الوزارة 
 الخدمة المقدمة.

لة فى لتنسيؤ مع الجهات العاموضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، با -1
هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيؤ الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول 

 إلى أعلى معدلات الأداء.

 كما هو -1

الاشتراك في وضع الخطح والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائح  -3
خفيف السكة الحديد والنقل النهرى، وتمع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على 

 الأعباء عن شبكة الطرق.

 كما هو -3

وضع الخطح المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات  -4
النقل البرى الداخلى والدولى، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر فى هذه 

 المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.

 ا هوكم -4

تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى  -5
 للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل، وحجم الطلب عليه.

 كما هو -5
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 كةالمشتر مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء  -6

مخططات النقل بالوزارة، وبالتنسيؤ مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير 
 المختص.

 كما هو -6

وضع قواعد وضوابح واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع  -8
 مع الجهات المعنية.الخاص، بالاتفاق 

 كما هو -8

وضع قواعد وضوابح واشتراطات نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيؤ مع  -2
 وزارات: البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى.

 كما هو -2

 كما هو -9 إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى. -9
لركاب الداخلى والدولى لوالتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى إصدار التراخيص  -21

دها اللائحة ، وفقا  للضوابح التي تحدفى إصدارهاوالبضائع، بالتنسيؤ مع الجهات المعنية 
 التنفيذية.

والتصتتتتتتاريح الخاصتتتتتتة بأنشتتتتتتطة النقل البرى الداخلى والدولى إصتتتتتتدار التراخيص  -21
للائحة ، وفقا  للضوابح التي تحددها انسيؤ مع الجهات المعنيةائع، بالتللركاب والبض

 التنفيذية.
وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة، وي درج به  -22

الداخلى والدولى، ويصدر بها قرار من الوزير وكل من يزاول أعمال النقل البرى 
 المختص.

 الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة، وي درج بهضع قواعد وشروط القيد في سجل و  -22
كل من يزاول أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، ويصدر بها قرار من الوزير 

 المختص.
، وعلى الأخص المناقصات والمزايداتالتنسيؤ مع الجهات المعنية في تنظيم  -21

الخاصة  المساهمة فى إعداد كراسات الشروط، والمواصفات الفنية والهندسية
 باحتياجات التشغيل.

اهمة ، وعلى الأخص المسالعموميةالتعاقدات التنسيؤ مع الجهات المعنية في تنظيم  -21
فى إعداد كراسات الشروط، والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات 

 التشغيل.
 ى تحديد الضوابح والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البر  -23

الداخلى والدولى، ووضع ضوابح التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه 
 الأنشطة.

 كما هو -23
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 كةالمشتر مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات  -24

والمواصفات والاشتراطات المتطلبة فى الشاحنات التي تنقل أنواعا  معينة من البضائع 
 يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.والمهمات، وذلك بقرار 

 كما هو -24

وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص  -25
 بها. لإصدار قرار

 كما هو -25

وضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم  -26
الدولى للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما خدمات النقل البرى الداخلى و 

تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل، بالتنسيؤ 
 .ةمع الجهات المعنية، وفقا  لما تحدده اللائحة التنفيذي

 
 كما هو -26

تياجات حعدد التراخيص التي تمنح للناقلين، وذلك في ضوء دراسات تقدير الا تحديد -28
الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، لتحقيؤ التوازن بين 
حجم الطلب، وطاقة العرض، بما يحقؤ اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات 

 الأمن القومى.

عدد التراخيص التي تمنح للناقلين، وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات تنأيم  -28
لنقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، لتحقيؤ التوازن بين حجم الفعلية لخدمة ا

الطلب، وطاقة العرض، بما يحقؤ اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن 
 القومى.

مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمرانى والأنشطة  -22
 يؤ مع الجهات المعنية.التجارية على الطلب على النقل، وذلك بالتنس

 كما هو -22

العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطؤ الجمهورية، بما  -29
 فيها مناطؤ التوسع الاقتصادى والعمرانى؛ لمواجهة زيادة الطلب على النقل.  

 كما هو -29

تنفيئئل أحكئئام القرارات التنأيميئئة التي يصئئئئئئئئئئدر ئئا رئيس مجلس الوزراء لتطبيق  -11 
نة  22قم القانون ر  تنأيم خدمات النقل البري للركاب ، بشئئئئئئئئئئأن 2102لسئئئئئئئئئ

 باوتخدام تكنولوجيا المعلومات.
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 (5المادة )

عرض  ناء علىب ؛يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء
 وعضوية كل من: ،الوزير المختص وبرئاسته

 (5المادة )
ى عرض عل بناء ،عيينه قرار من رئيس مجلس الوزراءيكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بت

 وعضوية كل من: الوزير المختص وبرئاسته
 كما هو -2 الرئيس التنفيذي للجهاز. .2
 كما هو -1 رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. .1
 كما هو -3 مثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.م .3
 كما هو -4 ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. .4
 كما هو -5 ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. .5
 كما هو -6 ممثل عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص. .6
 كما هو -8 المحلية.ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية  .8
 كما هو -2 ممثل عن وزارة الصحة والسكان يختاره وزير الصحة والسكان. .2
 كما هو -9 ممثل عن وزارة البيئة يختاره وزير البيئة. .9
 ممثل عن وزارة الإسكان والمرافؤ والمجتمعات العمرانية يختاره وزير الإسكان والمرافؤ. .21

عن  همللا يقل المستوى الوظيفى أ المختصةالوزارات  عن الممثلينويشترط في جميع 
 المستوى الممتاز أو ما يعادله.

 .ممثل عن وزارة الإسكان والمرافؤ والمجتمعات العمرانية يختاره وزير الإسكان والمرافؤ -21
وى الممتاز عن المست لأى منهمألا يقل المستوى الوظيفى الوزارات  ممثلىويشترط في جميع 

 أو ما يعادله.

م الوزير يختار أربعة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع  .22 عة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع.أرب .22
 المختص.
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 في مجال النقل يختارهما الوزير المختص. أثنين من ذوى الخبرة .21

وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، 
 ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض 
هام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض الم

 اختصاصاته.

 كما هو .21
 هيكما 

 
 هىكما 

 (6المادة )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في تصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما  من 

قانون، وله لقرارات لتحقيؤ أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا ا
 على الأخص ما يأتى:

 (6المادة )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في تصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما  من 
قرارات لتحقيؤ أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله 

 على الأخص ما يأتى:
ساليب الإدارة التي تتفؤ ونشاطه، طبقا  لأحكام وضع واعتماد خطح وبرامج وقواعد وأ .2

 هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، تنفيذا  لهما.
 كما هو .2

 كما هو .1 اعتماد خطح وبرامج الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة. .1
وضع الشروط والضوابح الفنية لاحمال المحورية، والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات  .3

 لنقل الثقيل للبضائع.ا
 كما هو .3

اعتماد معايير وضوابح وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى خدمات النقل  .4
 والبضائع. والركابالبرى 

عتماد معايير وضوابح وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى خدمات النقل ا  .4
 والبضائع. للركابالبرى 

 كما هو .5 للجهاز.وضع واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري  .5
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
وضع اللوائح الداخلية للجهاز، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية، ولوائح  .6

م لتقيد بالقواعد والنظشئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن، وذلك كله دون ا
 الحكومية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

 كما هو .6

وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز، وبما لا  .8
 يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

 كما هو .8

ة والبيئية، ر الاقتصاديوضع نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معدلات الأداء طبقا  للمعايي .2
 ومعايير الجودة والسلامة.

 كما هو .2

 كما هو .9 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الحساب الختامي. .9
قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها  .21

هاز، بعد موافقة الجهات المجلس في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراض الج
 المعنية بالدولة.

 كما هو .21

عوبات التي تعترض الص وتحليلتشكيل اللجان التنفيذية التخصصية والرئيسية والفرعية،  .22
 كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع.

عوبات التي تعترض الصلتحليل تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية والرئيسية والفرعية،  .22
 الركاب والبضائع. كفاءة منظومة نقل

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز، ومركزه المالي، واتخاذ  .21
 القرارات المناسبة في هذا الشأن.

 كما هو .21

 كما هو .23 رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز. .23
  



29 
 

 المشتركة ع القانون كما وافقت عليه اللجنةمشروالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 (7المادة )
 دعوى  ، بناء  على، وكلما اقتضم الضرورة ذلكينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر

من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحا  إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه، 
 س.التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئي وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند

 (7المادة )
 دعوة، بناء  على وكلما دعا الحاجة لللكينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، 

من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحا  إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه، 
 يس.وي يرجح الجانب الذي منه الرئوتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التسا

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المداولات أو ممثلين 
عن المحافظات المعنية، عند نظر الموضوعات الخاصة بها، دون أن يكون لهم صوت 

 معدود.
عملها قرار  نظامويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، و 

 من الرئيس التنفيذي للجهاز.

 
 كما هى

 
 كما هى

 (2المادة )
تراح قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اق بتعيينهيكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر 

مالية، ويكون ال معاملتهالوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار 
لإدارة عن سير أعمال الجهاز فني ا وإداري ا ومالي ا، وله على الأخص مسئولا  أمام مجلس ا

 مباشرة الاختصاصات الآتية:

 (2المادة )
بناء على  قرار من رئيس مجلس الوزراء نهميبتعييصدر  ونائبانيكون للجهاز رئيس تنفيذي 

المالية،  ملتهمامعاقتراح الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار 
مسئولا  أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فني ا  الرئيس التنفيلى للجهازويكون 

 وإداري ا ومالي ا، وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
 كما هو .2 الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته. .2
 كما هو .1 لعمل به.تسيير الجهاز وتصريف شئونه، والإشراف على سير ا .1
عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز، وسير العمل به، وما تم  .3

إنجازه وفقا  للخطح والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة 
 لتفاديها.

 كما هو .3
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 المشتركة فقت عليه اللجنةمشروع القانون كما واالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
اقتراح الخطح والبرامج التي تحقؤ أهداف الجهاز وتنفيذها، وإعداد الدراسات الخاصة  .4

 بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز.
 كما هو .4

 كما هو .5 القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. .5
، الاتصال المباشر مع الجهات الممثلة في مجلس وللرئيس التنفيذي في سبيل أداء مهامه

الإدارة، ويكون رئيسا  لكافة العاملين بالجهاز، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير 
 أعمال الجهاز.

 وللرئيس التنفيذي أن يفوض مديرا  أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.

 
 هيكما 

 
 هىكما 

 (9المادة )
القضاء وفى علاقته بالغير، ويحل بصفة مؤقتة محل  أماالجهاز نفيذي يمثل الرئيس الت

 رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك حال غيابه.

 (9المادة )
القضاء وفى علاقته بالغير، ويحل بصفة مؤقتة محل  أمام يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز

 رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك حال غيابه.
 (01المادة )

 د الجهاز مما يأتي:تتكون موار 
 الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. .2
 عائد استثمار أموال وأصول الجهاز. .1
حصيلة نشاط الجهاز عن الأعمال والخدمات التي يؤديها أو يقدمها للغير، سواء أكان  .3

 في الداخل أو في الخارج، والتي تتفؤ مع أغراضه.
عانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز، في ضوء القواعد الهبات والتبرعات والإ .4

مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة  ضوالأحكام المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعار 
 الجهات المعنية في الدولة.

 القروض التي تعقد لصالح الجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه. .5

 (01المادة )
 
 

 
 هيكما 
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 المشتركة فقت عليه اللجنةمشروع القانون كما واالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 موافقات وفقا  لأحكام هذا القانون.قابل إصدار التراخيص والتصاريح والم .6
 حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيؤ أحكام هذا القانون. .8

 كما هى

 (00المادة )
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمح موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة 

 ولة وتنتهى بانتهائها.المالية للجهاز ببداية السنة المالية للد
ويكون للجهاز حستتتتتتتتتتتتتتاب خاص لدى البنك المركزى، أو أحد البنوك الحكومية الخاضتتتتتتتتتتتتتتعة 
لإشتتترافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده، ويخصتتتص للصتتترف منه على أغراضتتته، 

من الفائض الستتنوي لصتتالح  %11 زويستتتقطع منه بالتنستتيؤ مع وزارة المالية نستتبة لا تجاو 
 نة العامة للدولة، ويرحل باقى الفائض من سنة إلى أخرى.الخزا

 (00المادة )
 
 

 كما هى

 (08المادة )
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين بالجهاز صفة 
مأموري الضبح القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون 

 ة بأعمال وظائفهم.متعلق

 (08المادة )
الجهاز العاملين ب بعضيجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل 

صفة مأموري الضبح القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، 
 وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  الحكومة من وردمشروع القانون كما النص في 
 الباب الثانى

 الترخيص والتنظيم والتشغيل
 (03المادة )

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات  ،مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة
، 2922ة لسن 259المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

الترخيص بتأسيس شركات  زلا يجو  ؛1128لسنة  81وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، 

 إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 لثانىالباب ا
 الترخيص والتنظيم والتشغيل

 (03المادة )
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات  اة أحكام قانون الشركات المساهمةمع مراع

، 2922لسنة  259المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
يص بتأسيس شركات الترخ زلا يجو ،1128لسنة  81وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، 
 إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 (04المادة )
خيص حصول على تر لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب، إلا بعد ال

 بذلك من الجهاز، وفقا  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 (04المادة )
 كما هى

ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص 
مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة، كما يجوز له تفويض المحافظين 

تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد  في منح
( مقعدا  بخلاف السائؤ، وذلك طبقا  للضوابح التي تحددها اللائحة 16) الأقل منالمقاعد 
 التنفيذية.

ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص 
البرى للركاب داخل حدود المحافظة، كما يجوز له تفويض المحافظين  مزاولة نشاط النقل

في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد 
( مقعدا  بخلاف السائؤ، وذلك طبقا  للضوابح التي تحددها اللائحة 16) حتىالمقاعد 
 التنفيذية.

 (05المادة )
اط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول نش ةلا يجوز مزاول

 لتنفيذية.على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقا  لأحكام هذا القانون ولائحته ا
ويجوز للجهاز تفويض المحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل 

 ( أطنان.2من )

 (05المادة )
 

 كما هى
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  الحكومة من وردمشروع القانون كما النص في 
 (06المادة )

لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين 
المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك 

 من الجهاز.
ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة 

 ط، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.النشا

 (06المادة ) 
 

 كما هى

 (07المادة )
عريفة أجور عن ت نيلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلا

النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى 
 ة التنفيذية.اللائح تبينه

 (07المادة )
 

 كما هى

 (02المادة )
 لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقا  لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز.

 (02المادة )
 كما هى

 (09المادة )
يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التي 

ا  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ يصدرها الجهاز طبق
 بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

 (09المادة )
 

 كما هى
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 (81المادة )

يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل 
 على خح أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولى.

ويجوز للجهاز منح أكثر من ترخيص على ذات الخح أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم 
 الطلب على هذا النوع من النقل.

 (81المادة )
 

 ا هىكم

، يجوز بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات 2992لسنة  29القانون رقم مراعاة أحكام  مع
ى المختصة العاملة ف لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات

مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقا  لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفق ا 
 التنفيذية. ةءات التي تحددها اللائحللحالات والإجرا

ون القانالصادر ب تنأيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامةقانون مراعاة أحكام  ومع
، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص 2102لسنة  022رقم 

تضيه ا تقللشركات المختصة العاملة فى مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقا  لم
 ذية.التنفي ةالمصلحة العامة، وذلك كله وفق ا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائح

 (80المادة )
( من هذا القانون، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد 24مع مراعاة المادة )

أقصى عشر سنوات، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة 
 دارة، طبقا  للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.مجلس الإ

 (80المادة )
 

 كما هى

 (88المادة )
يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات 
لأغراض خاصة بالرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة غير المسارات المرخص 

 عد موافقة الجهاز وطبقا  للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.له بها، وذلك ب

 (88المادة )
 

 كما هى
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  من الحكومة وردمشروع القانون كما النص في 
 (83المادة )

محرراته مطبوعاته و تكون جميع مكاتباته و  أن الخطوطيلتزم المرخص له بالتشغيل على 
باللغة العربية، ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص 
حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب 
عليه أن يقدم لمندوبى الجهاز هذا الحساب في أي وقم مع ما يؤيده من مستندات، وما 

من  لتحقيؤانه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم ويسهل لهم يطلبو 
 صحة ما قدمه من بيانات.

 (83المادة )
اته أن تكون جميع مكاتباته ومطبوع خطوط نقل الركابيلتزم المرخص له بالتشغيل على 

ة ذاتها، وعلى باللغومحرراته باللغة العربية، ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة 
الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، 
كما يجب عليه أن يقدم لمندوبى الجهاز هذا الحساب في أي وقم مع ما يؤيده من 
مستندات، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم ويسهل 

 من صحة ما قدمه من بيانات. ققالتحلهم 
 (84المادة )

( من هذا القانون يلتزم المرخص له بالتشغيل لخح أو 29مع عدم الإخلال بأحكام المادة )
خطوط نقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادى لتكاليف الإشراف، وذلك بقيمة مالية 

ايدة لترخيص، وينص في شروط المز أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة عن تنفيذ ا
 أو الممارسة على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة.

ويحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل على مدار السنة وطريقة تسويته، والفائدة 
المستحقة، حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من 

 انونى يقبله الجهاز.مراجع حسابات ق

 (84المادة )
يلتزم المرخص له بالتشغيل لخح أو  ،( من هذا القانون 29مع عدم الإخلال بأحكام المادة )

خطوط نقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادى لتكاليف الإشراف، وذلك بقيمة مالية 
ايدة لترخيص، وينص في شروط المز أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة عن تنفيذ ا
 أو الممارسة على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة.

ويحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل على مدار السنة وطريقة تسويته، والفائدة 
المستحقة، حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من 

 انونى يقبله الجهاز.مراجع حسابات ق
 (85المادة )

يلتزم المرخص له عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البرى للركاب أو 
 شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون بإخطار الجهاز بذلك.

 (85المادة )
 كما هى
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 المشتركة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص في  كومةمن الح وردمشروع القانون كما النص في 
 (86المادة )

جوز يفي هذا القانون أو في الترخيص،  في حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة
للجهاز وقف هذا الترخيص للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب على الجهاز توجيه 

ه الثابم بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال المدة التي إنذار للمرخص له على عنوان
تحدد له في الإنذار، فإذا انتهم هذه المدة دون تداركه يلغى الترخيص، وذلك كله وفقا  

 للضوابح التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 (86المادة )
 

 كما هى

 (87المادة )
 يلغى الترخيص تلقائيا  في الحالتين الآتيتين:

م أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله إذا ثب .2
 مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص.

إذا أفلس المرخص له، أو أعسر، أو انقضى إذا كان شخصا  اعتباري ا، بأحد أسباب  .1
 الانقضاء المقررة قانونا .

 (87المادة )
 الآتيتين: الحالتين أي منيلغى الترخيص تلقائيا  في 

إذا ثبم أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله  .2
 مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص.

إذا أفلس المرخص له، أو أعسر، أو انقضى إذا كان شخصا  اعتباري ا، بأحد أسباب  .1
 الانقضاء المقررة قانونا .

 (82المادة )
والا  عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات تعتبر أموال الجهاز أم

 بشأن الحجز الإدارى. 2955لسنة  312الحجز الإدارى طبقا  لأحكام القانون رقم 

 (82المادة )
 كما هى

 (89المادة )
لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا 

دون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة القانون، ب
 التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

 (89المادة )
 كما هى
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 (31المادة )

استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولى للبضائع لغير  زلا يجو 
 الغرض أو المسارات المحددة لها.

 (31المادة )
 كما هى

 (30المادة )
ينشأ بالجهاز سجل قيد الناقلين، والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البرى الداخلى 

 قل الدولى.للركاب والبضائع بالسيارات والن

 (30المادة )
 كما هى

 (38المادة )
لسنة  222مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 

 استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع زفي شأن الاستيراد والتصدير، لا يجو  2985
 والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز.

 (38المادة )
 

 كما هى

 (33ادة الم)
يلتزم الناقل بالشتتتتتروط والمواصتتتتتفات الفنية التي يضتتتتتعها الجهاز لشتتتتتاحنات نقل البضتتتتتائع، 
وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيؤ أمن وسلامة المسير على الطرق، وذلك 

 وفقا  لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 (33المادة )
 

 كما هى

 (34المادة )
ترخيص، ومدته، طبقا  لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، يلتزم المرخص له بشتتتتتتتتتتتتروط ال

وحتتالات إيقتتافتته، وإلغتتائتته المقررة في هتتذا القتتانون، ويجتتب أن تظتتل هتتذه الشتتتتتتتتتتتتتتروط قتتائمتتة 
ومتحققة طوال مدة ستتتتتتريان الترخيص، وإذا انتفى أي شتتتتتترط من تلك الشتتتتتتروط يتعين على 

 المرخص له إخطار الجهاز بذلك.

 (34المادة )
 

 كما هى
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 (35المادة )

ترخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل  لترخيص أو تجديديشترط 
 البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون الحصول على موافقة الجهاز.

 (35لمادة ا)
ئع تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضاخيص الإصدار تر يشترط 

 .الحصول على موافقة الجهازأو تجديد ا  الخاضعة لأحكام هذا القانون،
 (36المادة )

يختص الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شتتتروط الترخيص من 
 حى الفنية، والمالية، والإدارية، وذلك وفقا  لما تبينه اللائحة التنفيذية.النوا

 (36المادة )
  كما هى

 الباب الثالث
 النقل البرى الدولى

 (37المادة )
 مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية.

 الباب الثالث
 النقل البرى الدولى

 (37المادة )
 .في مصر النافلةباتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية  مع عدم الإخلال

يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة  .2
 غيرتفي الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو 

وفؤ الشروط والضوابح التى تحددها اللائحة  خح السير إلا بتصريح خاص من الجهاز
 التنفيذية.

يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة  .2
 غييرتفي الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو 

ة ط والضوابح التى تحددها اللائحخح السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفؤ الشرو 
 التنفيذية.

ة النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدول لسياراتيلتزم الناقلون  .1
 بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.
 وذلك كله وفقا  للشروط والضوابح التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ة النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدول اراتبسييلتزم الناقلون  .1
 بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.
 وذلك كله وفقا  للشروط والضوابح التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 (32المادة )
ايتها، حتى نه يجب أن تكون عمليات النقل البرى الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة

 أحكام التأمين وشروطه. ةوتحدد اللائحة التنفيذي

 (32المادة )
 هيكما 
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 (39المادة )

يؤ مع النافذة يحدد الجهاز بالتنس الدوليةالثنائية والإقليمية و بالاتفاقيات مع عدم الإخلال 
 وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر ومتابعة

 الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى المصرية.

 (39المادة )
دد الجهاز يح ،في مصر ،النافذة الدوليةالثنائية والإقليمية و مع عدم الإخلال بالاتفاقيات 

بالتنسيؤ مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر 
 صرية.ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى الم

 الباب الرابع
 العقوبات

 (41المادة )
 أو في أي قانون  ،مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات

 قخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.

 الباب الرابع
 العقوبات

 (41المادة )
أو في أي قانون  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات

 قخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
 (40المادة )

د عن مائة ألف جنيه، ولا تزي لعن ستة أشهر، وبغرامة لا تق للحبس مدة لا تقيعاقب با
 رقامأأو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أحكام المواد  على ثلاثمائة ألف جنيه

 ( من هذا القانون.26،25،24)

 (40المادة )
أو  يهألف جنوبغرامة لا تزيد على خمسين  لحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهريعاقب با

 ( من هذا القانون.26،25،24): الموادوبتين؛ كل من يخالف أحكام بإحدى هاتين العق

 (48المادة )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا 

 مىقر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين  تزيد على مائة ألف جنيه
 ( من هذا القانون.34،19)

 (48المادة )
و بإحدى أوبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه  على شهرلا تزيد يعاقب بالحبس مدة 

 ( من هذا القانون.34،19) المادتين:هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام 

 (43المادة )
، كل ى خمسين ألف جنيهيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عل

 ( من هذا القانون.38،31،23) أرقاممن يخالف أحكام المواد 

 (43المادة )
، كل ى خمسين ألف جنيهيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عل

 ( من هذا القانون.38،31،23)من يخالف أحكام المواد 
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 (44المادة )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة قلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه؛ كل 
 ( من هذا القانون.33،31،15،22،28) أرقاممن يخالف أحكام المواد 

 (44المادة )
ه؛ كل جني يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة قلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف

 ( من هذا القانون.33،31،15،22،28) المواد:من يخالف أحكام 
 (45المادة )

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال 
هذا القانون إذا ثبم علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي التي ترتكب بالمخالفة لأحكام 

 تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا  بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية 

 وتعويضات.

 (45المادة )
 

 كما هى

 

 


